
 الجزائــر – أقــــرت الحكومــــة الجزائرية 
حزمــــة من التدابير لفائدة ســــكان الجنوب 
مــــن أجــــل التكفــــل بانشــــغالات البطالــــة 
والســــكن والخدمــــات، واحتــــواء موجــــة 
الغضب الاجتماعي التي عاشــــتها المنطقة 
خلال الأســــابيع الأخيرة لمّا اندلعت موجة 
مــــن الاحتجاجات شــــملت عــــددا من مدن 

ومحافظات الجنوب.
وأكد وســــيط الجمهورية ووزير الدولة 
إبراهيــــم مراد علــــى أن الرئيس عبدالمجيد 
تبون وافق على تشــــكيل وفد وزاري يضم 
ممثلــــي القطاعات لبحث حلول عملية لملف 
التشــــغيل بمحافظات الجنوب، في خطوة 

تســــتهدف احتــــواء موجة الغضــــب التي 
شــــهدتها مدن ومحافظات جنوبية كورقلة 

وغرداية وأدرار ووادي سوف.
وكان إبراهيــــم مراد قد أجرى سلســــلة 
مــــن الاتصــــالات مــــع ناشــــطين وفاعلــــين 
لتحديــــد  المحلــــي  المدنــــي  المجتمــــع  فــــي 
المطالــــب والانشــــغالات التــــي رفعت خلال 
الاحتجاجــــات الأخيرة، وتم الحصول على 
موافقــــة الرئيــــس الجزائري على تشــــكيل 
وإيفاد لجنة وزارية إلى الأماكن المعنية من 
أجــــل بحث ما وصفه بـ“حلول عملية“ لحل 

مشكلة البطالة والسكن والخدمات.
وذكر بيان للهيئة المذكورة أن ”وساطة 
الجمهورية تعكف حاليا على التنسيق مع 
مختلف هذه الدوائر، تحضيرا للقاء سيتم 

انعقاده لاحقا مــــع ممثلي البطالين، والذي 
على إثره ســــتتم مباشــــرة المشاورات حول 
مطالبهــــم وإيجاد حلول مشــــتركة وعملية 

لها“.
وأضــــاف ”تأتــــي هذه الخطــــوة ضمن 
تكريــــس آليــــات الحوار البنــــاء بين جميع 
الأطراف وتفعيل الديمقراطية التشــــاركية، 
وهو ما أكدته الدولة على لســــان مندوبها 

المحلي لولاية (محافظة) ورقلة“.
وأعلــــن الرئيــــس المدير العام لشــــركة 
ســــوناطراك النفطية المملوكة للقطاع العام 
توفيــــق حــــكار أن المجمع بجميــــع فروعه 
سيشــــغل أكثر من خمســــة آلاف وستّ مئة 
عامــــل جديــــد لفائــــدة شــــباب محافظــــات 

الجنوب برسم توقعات سنة 2021.
وأكد مدير المجمع خلال معاينته لمسار 
عملية تصحيح مســــابقة توظيف 225 شاب 
من محافظتــــي ورقلة وتقرت أن ”التوظيف 
فــــي مناصــــب الشــــغل الجديــــدة بالمجمع 
وفروعــــه ســــيكون بعــــد إجراء مســــابقات 
شفافة ونزيهة للمترشحين وذلك قبل نهاية 
الســــنة الجاريــــة“، وهو تلميــــح للمحاباة 
والبيروقراطيــــة اللتين ســــاهمتا في تراكم 
الاحتقــــان لــــدى فئة الشــــباب لاســــيما في 

الجنوب.
وشدد على أن ”مناصب الشغل الجديدة 
ســــتكون جميعهــــا لفائــــدة ســــكان ولايات 
(محافظــــات) الجنــــوب كتيميمون وتندوف 
والمنيعــــة وبســــكرة وبشــــار وعــــين صالح 
وورقلة وإليزي وغرداية وأدرار والأغواط“.

وأوضــــح أنــــه ســــبق فتح نحــــو 2600 
منصب شــــغل قبــــل منتصف شــــهر يوليو 

الجــــاري، وأن العمل جــــار حاليا لتحضير 
مسابقات توظيف قرابة 1900 منصب شغل 
أخــــرى، وأن زهاء 1200 منصب شــــغل آخر 
ســــتكون كلها مشــــغولة قبل نهاية الســــنة 

الجارية.

ويبقــــى الوضع المتملمــــل في الجنوب 
مصــــدر قلــــق للحكومــــة، لاســــيما في ظل 
التقاطعــــات مــــع الوضــــع السياســــي في 
البلاد، وظهور بوادر غضب مما بات يعرف 
التي عانى  بـ“سياسات الإقصاء والتمييز“ 

منها الجنوب طيلــــة العقود الماضية، وهو 
مــــا تجلى في مطالب المحتجــــين في الآونة 
الأخيرة لما دعوا إلى مراجعة الاستفادة في 
توزيع الريع، علــــى اعتبار أن الجنوب هو 
الذي تنطلق منه الثروة النفطية والغازية.

 تونــس – وعد الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد في اجتماع بقادة الجيش بإصدار 
قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة بالبلاد، 
في خطوة تكشف حسب مراقبين عن مساع 
جدية من الرئيس في محاربة الفساد وفتح 

ملفاته العالقة منذ سنوات.
وأعلن الرئيس ســــعيد الأربعاء أن 460 
شــــخصا نهبوا أمــــوالا تونســــية، عارضا 
عليهم تســــوية حال إعادتهــــا، مقدّرا حجم 

الأموال المنهوبة بـ4.8 مليار دولار.
وقال سعيد في كلمة مصورة إنه سيتم 
العمــــل علــــى إعــــادة كل الأمــــوال المنهوبة 
ومحاربة الفساد ومواجهة الضغوط المالية 

على تونس.
وأشار إلى أنه ليست هناك أي نية على 
الإطلاق للتنكيل بأحد أو المســــاس برجال 
الأعمــــال وخاصة الذين يدفعون الضرائب، 
قائلا ”أطالب المتورطين في نهب المال العام 
بالجنــــوح إلى الصلــــح بدلا مــــن مواجهة 

السجن“.
وأوضح خلال استقباله رئيس الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول 
أنه سيصدر نصا قانونيا ينظم الإجراءات 

التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.

وطالب ســــعيّد بتعهد كل شــــخص في 
هذا الصلــــح القيام بمشــــاريع في كل مدن 
البلاد الصغيــــرة والكبيرة، من الأكثر فقرا 
إلــــى الأقل فقرا، على غرار مشــــاريع البنى 
التحتية كالمستشفيات والمدارس وغيرهما.

كمــــا هدد كل من يحاول إتلاف الوثائق 
والإداريــــة  العموميــــة  المؤسســــات  مــــن 
بالمتابعة والمحاســــبة القضائيــــة، متعهدا 
بتطبيق القانون علــــى محاولات المضاربة 
في الأســــعار، وداعيا الجميــــع إلى التكافل 

والتعاون في هذه الظروف الاستثنائية.

وقالــــت نجاة الزمــــوري عضو الرابطة 
التونســــية لحقــــوق الإنســــان إن الإجراء 
ينــــدرج ضمن القرارات الاســــتثنائية التي 
اتخذها الرئيس ســــعيّد بعد تعطل مســــار 
العدالــــة الانتقاليــــة، وهــــو الآن يعجّل في 
مســــار العدالــــة بالدعــــوة إلى اســــترجاع 

الأموال المنهوبة.
وأضافــــت فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”لم تقــــع ملاحقة رجــــال الأعمــــال الذين تم 
إدراجهــــم في قائمــــة لجنــــة عبدالفتاح بن 
عمــــر 2011“، معتبرة الخطــــوة جدية لأنها 
تســــتجيب لقناعــــات الرئيس منــــذ حملته 

الانتخابية ولم يتراجع عن مبادئه.
وقالت ”لم لا يقع التسريع عبر المراسيم 
في ما تم تعطيله مــــن الجهات الحزبية؟“، 
داعية إلى محاســــبة هــــؤلاء دون الاقتصار 

على استرجاع الأموال.
وحســــب تقرير أصدرتــــه لجنة تقصي 
الحقائق حول الفســــاد والرشوة بعد ثورة 
يناير 2011، هناك 460 رجل أعمال متورطون 

في الفساد وفي نهب تلك الأموال.
ويشــــمل مقترح الرئيس ســــعيد الذي 
عرضــــه منــــذ عــــام 2012 أن يتولــــى رجال 
الأعمــــال إعادة هــــذه الأموال عبــــر إطلاق 
مشــــاريع في الجهــــات المهمشــــة والفقيرة 

داخل البلاد.
ويمثــــل المقتــــرح أحــــد الحلــــول التي 
يســــعى من خلالها الرئيس التونســــي إلى 
خلق فــــرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق 

الأكثر فقرا في البلاد.
وأفاد حــــاتم المليكي النائب المســــتقل 
بالبرلمــــان، فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، أن 

”إجــــراء الرئيس يعلن الدخــــول في مرحلة 
الوضــــوح بخصــــوص محاربــــة الفســــاد، 
وعليه الآن أن ينشــــر القائمــــة النهائية لمن 
وصفهم بالفاســــدين عبر بيان رســــمي أو 

خطاب موجه للشعب“.
واســــتبعد المليكي أن ”يكــــون الرئيس 
ســــعيّد قد تحــــدّث عن ملفات الفســــاد أمام 
قــــادة الجيش“، قائــــلا ”من يريــــد محاربة 
الفســــاد عليه أن يتابع الفاســــدين ويغلق 
الباب أمام كل من يريــــد أن يطوّع القانون 

لممارسة الفساد“.
وحــــول الروابــــط بــــين رجــــل الأعمال 
والأحــــزاب السياســــية، أفــــاد المليكي ”من 
المؤكد أنه توجد علاقــــة بين رجال الأعمال 
والأحــــزاب، لأن أغلبهم يمولــــون الأحزاب 

حماية لمصالحهم ونشاطهم“.
وفــــق  الفســــاد  محاربــــة  وتســــتدعي 
دقيقــــة  ”مراجعــــة  البرلمانــــي  النائــــب 
للإجــــراءات على مســــتوى الدولة في منح 
والرشاوى،  العامة  والصفقات  التراخيص 
فضــــلا عن تفعيــــل دور القضــــاء ومعالجة 
والمراقبــــة  للاقتصــــاد  المــــوازي  القطــــاع 

الجبائية“.
واســــتطرد ”علــــى الرئيــــس أن يدعــــم 
الخطــــوة عبــــر الإعلان عن فريــــق حكومي 
لتســــيير دواليب الدولة والاتفاق ســــريعا 

على خارطة طريق“.
وسبق أن رجّح الأستاذ في علم التاريخ 
المعاصــــر والمحلل السياســــي عبداللطيف 
الحناشــــي أن يكون ملف محاربة الفســــاد 
”العنوان الأبرز على أجندة الرئيس سعيد، 

بعد إعلانه تجميد عمل البرلمان“.

وتوقع الحناشــــي فــــي تصريح لوكالة 
تونــــس أفريقيــــا للأنباء أن ”يشــــهد ملف 
مكافحــــة الفســــاد زخمــــا كبيــــرا متبوعــــا 
بإجــــراءات ســــريعة ضــــد مــــن وصفهــــم 
بـ‘الفاســــدين'“، معتبرا أن ”الوضع الجديد 
ســــتترتب عنه إحالــــة من تعلقــــت بذمتهم 

شبهات على العدالة“.
كما وصــــف الظرف الحالــــي بالفرصة 
المناسبة لتفعيل الوعود التي أطلقها سعيد 
على هذا الصعيد، مشــــددا على ”وجوب أن 
تتطابــــق الإجراءات الاســــتثنائية المعمول 
بها حاليا مع فصول الدســــتور والحريات 

العامة والخاصة“.
وقال المتحدث باســــم القطب القضائي 
الاقتصــــادي والمالــــي في بيــــان إن النيابة 
العموميــــة فتحــــت منذ العاشــــر من يوليو 
الجاري تحقيقا قضائيا ضد هيئة الحقيقة 
والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

وشركة الخطوط التونسية.
وأشــــار المتحــــدث في تصريــــح لوكالة 
الأنباء التونســــية إلى أن التحقيق يخص 
ملفــــات فســــاد مالــــي وصفقــــات وتدليس 

وثائق.
كمــــا دعت هيئــــة المحامين فــــي تونس 
الرئيس ســــعيّد إلى فتح الملفــــات المتعلقة 
بالفســــاد والجرائــــم الانتخابية والإرهاب، 
وطالبتــــه بتعديــــل القوانــــين الانتخابيــــة 

والنظام السياسي.
 وأعلن الرئيس التونسي الأحد تجميد 
أعمــــال البرلمان لمدة شــــهر وإعفــــاء رئيس 
الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه 

بنفسه السلطة التنفيذية.

 الجزائــر – أعلــــن الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبّــــون الأربعاء أنّ بلاده ”رهن 
ليبيا وجاهزة لمســــاعدتها على  إشــــارة“ 
حلحلة مشــــاكلها، خلال استقباله رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبــــي محمد المنفي 
الذي يجــــري زيارة رســــمية إلى الجزائر 

تستمرّ يومين.
ونقلــــت الرئاســــة الجزائرية في بيان 
عــــن تبّون قوله إنّ ”الجزائر رهن إشــــارة 
ليبيا“ وهي على اســــتعداد لتقديم دعمها 
ومســــاعدة الشــــقيقة ليبيا فــــي ”حلحلة 
بعض المشــــاكل المطروحة“، دون أن يحدّد 

ماهية هذه المشاكل.
وأفاد تبّــــون بأنّ الجزائــــر تعتبر أنّ 
”الحلّ النهائي للأزمة في ليبيا الشــــقيقة 
هو الانتخابات التي تعطي شــــرعية أكثر 

للمجلس الوطني وللرئيس“.
واقتــــرح الرئيــــس الجزائــــري تنظيم 
”انتخابــــات مزدوجــــة برلمانية ورئاســــية 

فــــي نفس الوقــــت“، مجــــدّداً التأكيد على 
اســــتعداد بــــلاده لمســــاعدة الليبيين على 
”إيصــــال صــــوت الشــــقيقة ليبيــــا في أي 

مكان“.
وقال المنفي في تصريح لوكالة الأنباء 
الجزائرية ”سعدنا بما سمعنا من الرئيس 
بخصــــوص الدعم الكامــــل لخطواتنا من 
أجــــل الوصول إلــــى انتخابــــات برلمانية 
ورئاسية تمكّن الشعب الليبي من اختيار 

من ينوب عنه خلال الفترة القادمة“.
وكشــــف المنفي أنّ اللقاء تناول أيضاً 
”أمن الجنوب الليبي، الذي يمتدّ من الأمن 
القومــــي الليبي إلى غاية الأمن المشــــترك 

للبلدين“.
وأشــــار رئيــــس المجلــــس الرئاســــي 
الليبي إلى أنّ اللقاء تناول أيضاً ”الأمور 
التقنيــــة“ على هــــذا الصعيد، مؤكّــــداً أنّ 
بلاده تتطلّع إلى ”تعاون أمني مشــــترك“ 

مع الجزائر.

وقــــال إنّ المحادثــــات مــــع الرئيــــس 
الجزائري تطرّقت إلى ”الإنجازات التي تم 
تحقيقها إلــــى غاية هذه المرحلة والمتمثلة 
أساســــاً في توحيد المؤسســــات وتوحيد 
المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار“.

وتشهد ليبيا منذ أكتوبر وقفاً لإطلاق 
النار، وتســــعى الســــلطات لإخراج البلاد 
مــــن دوامــــة العنــــف التي ضربتهــــا بعد 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالعقيد 

الليبي الراحل معمّر القذافي عام 2011.
ومــــن المقرر أن تجرى انتخابات عامة 
في ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر 
القادم، لكنّ شــــكوكاً متزايدة تحوم حول 

إمكان التقيّد بهذا الموعد.
وتســــعى الجزائــــر للاضطــــلاع بدور 
أكثــــر فاعلية في منطقة الســــاحل وليبيا، 
الدبلوماســــي  تعيــــين  بعــــد  خصوصــــا 
وزيــــراً  لعمامــــرة  رمطــــان  المخضــــرم 

للخارجية.

ون يبدي استعداد بلاده لمساعدة ليبيا 
ّ
تب

على حلحلة مشاكلها

إجراء الرئيس جدي 

ويستجيب لقناعاته 

منذ حملته الانتخابية

نجاة الزموري

خالد هدوي

صابر بليدي
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السنة 44 العدد 12133 أخبار

 مدريــد – أعلن قاضـــي التحقيق في 
المحكمة الوطنية الإســـبانية، الخميس، 
عن إسقاط التهم التي جاءت في شكوى 
الجمعيـــة الصحراوية للدفاع عن حقوق 
الإنســـان، ضد زعيم جبهة البوليساريو 
إبراهيم غالي، حســـب مصـــدر قضائي 

إسباني.
واتهمـــت الجمعيـــة غالـــي بارتكاب 
جرائـــم تتعلـــق بـ“الإبـــادة الجماعيـــة، 
القتـــل، التعذيـــب والاختفاء القســـري“ 
فـــي حق مواطنين بالصحـــراء المغربية، 
بعضهم من أصول إســـبانية بين سنتي 

1975 و1990.
وحســـب القـــرار الموقـــع مـــن قبـــل 
القاضي سانتياغو بيدرازا، فإن المحكمة 

ترى بأن الوقائع ”طالها التقادم“.
ويحـــدد القانـــون الجنائـــي آنـــذاك 
(1973) فترة التقادم بعشـــرين ســـنة في 
الموجهة  ما يتعلق بـ“الجريمـــة الكبرى“ 

لغالي ومن معه. 
ويعتبر القاضي بيدرازا ”أن الوقائع 
الـــواردة في الشـــكوى لا تحتـــوى على 
جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية : 
نية التدمير الكلي أو الجزئي للمجموعة 
التـــي ينتمي إليهـــا المعارضـــون الذين 
تعرضوا للقتل أو التعذيب“، وبحســـب 
القـــرار فإنـــه ”لا أثر لمجموعـــات فرعية 
تقسم الشعب الصحراوي حسب موقعه 

الجغرافي“.
وأشـــار بيدرازا في القـــرار ذاته إلى 
بـــين مـــا ورد في  وجـــود ”تناقضـــات“ 
بالإضافة  الشـــهود،  وأقـــوال  الشـــكاية 
إلـــى نقص واضـــح فـــي التفاصيل ذات 
الصلـــة بمكان وزمـــان الوقائـــع، فضلا 
عن التفاصيل الملموســـة حول مشـــاركة 

إبراهيم غالي“.
وتم إســـقاط التهمـــة فقط فـــي حالة 
غالي، أما بقية المتورطين (23 شـــخصا)، 
مـــن بينهم مســـؤلون كبار فـــي الجبهة 
الانفصاليـــة ليســـوا معنيـــين بالقـــرار 
العدالـــة  مراقبـــة  تحـــت  وســـيظلون 

الإسبانية.
المصـــاب  غالـــي  دخـــول  وتســـبب 
بفايـــروس كورونـــا إلى مستشـــفى في 
إســـبانيا، في أزمة سياسية بين الرباط 

ومدريد.
ووصل غالي إلى إســـبانيا في أبريل 
الماضي على متن طائرة تابعة للرئاســـة 
الجزائريـــة هبطت في قاعدة سرقســـطة 
الجوية، حيث تم نقله في سيارة إسعاف 

إلى المستشفى.
 وكان ناصر بوريطة وزير الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي المغربي قـــد تطرق 

للشكاوى الموضوعة ضد غالي.
 وتســـاءل فـــي حـــوار له مـــع وكالة 
الأنباء الإسبانية ”إفي“ ”أين هي العدالة 
مـــن كل هـــذا؟ ألم يـــر أي قـــاض أنه من 

الضـــروري التعامل بإيجابيـــة مع هذه 
الشكاوى“؟ 

ووافـــق غالـــي علـــى المثـــول أمـــام 
العدالـــة عبـــر تقنيـــة المناظـــرة المرئية 
ضـــده  المقدمـــة  الشـــكوى  علـــى  للـــرد 
مـــن طـــرف الجمعيـــة، بالإضافـــة إلـــى 
الشـــكوى التـــي تقدم بها فاضـــل بريكة 
البوليســـاريو،  جبهـــة  عـــن  المنســـق 
والذي يتهمـــه بالتعذيـــب وجرائم ضد 

الإنسانية.
وأكد، أحد الشـــهود في قضية غالي، 
الثلاثـــاء أمام قاضي المحكمـــة الوطنية 
الإســـبانية، حول مزاعـــم التعذيب الذي 
مارسته جبهة البوليساريو في مخيمات 
اللاجئين بيتندوف، أنه تعرض للتعذيب 
بحضور غالـــي، الـــذي كان حاضرا في 
الســـجن الذي صدرت منه أوامر بإساءة 

المعاملة الجسدية.

وقال أحمـــد التروزي (أحد شـــهود 
العيان) إن عمليات التعذيب التي تعرض 
لها تمثلت في نزع الأســـنان والأضراس 
والحرق بواسطة السجائر والمكواة، كما 
تم ربـــط يديـــه ورجليه وعصـــب عينيه، 
وهي ممارســـات تركت آثـــارا في جميع 

أنحاء جسمه.
الخارجية  للسياســـة  دفعة  ولإعطاء 
لإســـبانيا لتجاوز الأزمة الدبلوماســـية 
المستعصية مع المغرب، سبق أن غادرت 
وزيـــرة الخارجية الإســـبانية أرانتشـــا 
غونزاليس لايا الحكومـــة، بعد التعديل 
الموســـع الذي قـــام به رئيـــس الحكومة 

الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاءت الإطاحـــة بوزيرة الخارجية 
اســـتمرار  مســـؤولية  تحميلهـــا  بعـــد 
الأزمـــة مـــع المغـــرب، ووجهـــت إليهـــا 
انتقـــادات بخصـــوص تدبيرهـــا للأزمة 
الدبلوماســـية بـــين الربـــاط ومدريد من 
طرف قوى سياســـية وأحزاب إســـبانية 

معارضة.
وصـــرّح وزير الخارجية الإســـبانية 
الجديـــد، خوســـيه مانويـــل ألباريـــس 
أن مـــن أولوياتـــه اســـتعادة العلاقـــات 
الدبلوماســـية مـــع الدول المتوســـطية، 
خاصـــة مـــع الجـــار الجنوبـــي، مقـــرا 
بـــأن ”علـــى إســـبانيا تعزيـــز العلاقات 
مـــع المغـــرب الصديـــق الكبيـــر والجار 

الجنوبي“.

مرحلة  التونســــــي  ــــــس  الرئي ــــــن  أعل
ــــــدة مــــــن مراحل الحــــــرب على  جدي
ــــــر إصدار  الفســــــاد فــــــي البلاد، عب
المنهوبة  الأموال  لاســــــترجاع  قانون 
وتوجيهها للفئات الشــــــعبية، وســــــط 
دعوات ملحّة من التونســــــيين لتفعيل 
هــــــذه الإجراءات خلافــــــا للمحاولات 

السابقة في التصدي للفساد.

محكمة إسبانية تسقط 

دعوى إبادة جماعية 

ضد زعيم جبهة البوليساريو

د يعلن عن مواجهة الفساد
ّ
قيس سعي

بإصدار قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة
طين

ّ
الرئيس التونسي يعرض صلحا جزائيا على المتور

لا حوار مع الفاسدين

الحكومة تحاول شراء السلم الاجتماعي

الحكومة الجزائرية تغازل سكان الجنوب بتدابير جديدة لاحتواء الغضب الاجتماعي

إسقاط التهمة تم فقط 

في حالة إبراهيم غالي 

أما بقية المتورطين 

سيظلون تحت مراقبة 

العدالة الإسبانية


